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2 الأردن

مدخل 

المزمــن  بالعجــز  ذاتهــا  عــن  تعبــر  عديــدة،  بنيويــة  اختــالات  مــن  الأردنــي  الاقتصــاد  يعانــي 
والمســتمر فــي الموازنــة العامــة، إلــى جانــب ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة إلــى مســتويات 
عاليــة. وقــد نجمــت هــذه الأوضــاع عــن اعتمــاد الحكومــات الأردنيــة المتعاقبــة خيــارات اقتصاديــة 
محــددة، ارتكــزت علــى مجموعــة مــن الأســس تمثلــت فــي تحريــر الاقتصــاد الأردنــي وخصخصــة 
الشــركات المملوكــة للدولــة وتحريــر التجــارة الخارجيــة وتحريــر الأســعار ورفــع الدعــم عــن الســلع 
بمــا فيهــا الســلع الأساســية، وتطبيــق سياســات تقشــفية علــى الحقــوق والخدمــات الأساســية 
مثــل التعليــم والصحــة والعمــل والرعايــة الاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى اعتمــاد سياســات ضريبيــة 
تقــوم علــى أســس غيــر عادلــة، ســاهمت فــي تعميــق التفــاوت الاجتماعي وتوســيع رقعــة الفقراء، 
رافــق ذلــك تلكــؤ فــي التقــدم نحــو تعزيــز مســار التحــول الديمقراطــي، مــا أدى إلــى اضعــاف 
بعــض المؤسســات الدســتورية ســواء التنفيذيــة أو التشــريعية والرقابيــة، وكذلــك اضعــاف 
احتــرام وانفــاذ القانــون، فاتســع نطــاق التهــرب الضريبــي، وأدى أيضــً إلــى إضعــاف فــرص بنــاء 
توازنــات اجتماعيــة بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع والدولــة الأردنيــة، حيــث أضعفــت أدوات الحــوار 
الاجتماعــي بســبب غيــاب ممثلــي الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة المســتضعفة مــن الطبقتيــن 

الفقيــرة والشــرائح الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى. 

وتعمقــت الاختــالات خــال الســنوات الماضيــة بســبب الأزمــات السياســية والأمنيــة فــي كل مــن 
ســوريا والعــراق، الأمــر الــذي أدى إلــى إغــاق الحــدود أمــام حركــة تنقــل البضائــع والنــاس بيــن 
الأردن وأهــم شــريكين اقتصادييــن لــأردن المتمثليــن بالعــراق وســوريا، كذلــك ســاهمت موجــات 
اللجــوء الكبيــرة التــي دخلــت الأردن مــن ســوريا خــال الســنوات الســت الماضيــة فــي زيــادة 
الضغــوط علــى الاقتصــاد الأردنــي، مــا أدى إلــى زيــادة الأعبــاء علــى الخدمــات الأساســية كالتعليــم، 
والصحــة، وســوق العمــل والنقــل وغيرهــا، وهــي التــي كانــت تعانــي أصــاً مــن مشــكلات كبيــرة. 
مجمــل هــذه العوامــل أدت إلــى تراجــع معــدلات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الثابتــة بمــا 

نســبته 2.0% فــي العــام 2016، مقارنــة مــع 2.4% للعــام 2015، 2.8% مــع العــام 2014. 1

1  وزارة المالية، النشرة المالية للحكومة، تموز 2017. 
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وفــي إطــار برامــج اعــادة الهيكلــة للاقتصــاد الأردنــي التــي بــدأ الأردن تطبيقهــا منــذ العــام 
1989 بتنســيق كبيــر مــع صنــدوق النقــد الدولــي، تضمنــت هــذه البرامــج خططــً وسياســات 
لمــا اصطلــح علــى تســميته "إصــاح النظــام الضريبــي"، حيــث تــم التوســع فــي فــرض الضرائــب 
غيــر المباشــرة المتمثلــة فــي الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب الخاصــة وغيرهــا. وتــم 
اســتبدال ضريبــة الاســتهلاك بالضريبــة العامــة علــى المبيعــات، وأجريــت تعديــات عديــدة علــى 
جوهــر السياســات الضريبيــة، حيــث لــم يتــم اعتمــاد سياســات ضريبيــة تصاعديــة بشــكل فعــال، 
ولــم يتــم تطويــر أدوات فعالــة لتحصيــل الضرائــب مــن المكلفيــن والمتهربيــن مــن دفعهــا. 
وبقيــت ملامــح النظــام الضريبــي تــراوح مكانهــا مــن دون أي إصلاحــات جوهريــة تســاهم فــي 

ــات الاجتماعيــة.  ــة الاجتماعيــة، وتخفــف مــن حــدة التفاوت تحقيــق العدال

ــذي تلعبــه السياســات الضريبيــة كإحــدى  ــدور ال تأتــي أهميــة إعــداد هــذه الورقــة مــن أهميــة ال
أهــم أدوات توزيــع الثــروة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بيــن مكونــات المجتمــع المختلفــة، إضافــة 
إلــى دورهــا التنمــوي فــي دفــع عجلــة الاقتصــاد، وأثرهــا الكبيــر علــى حيــاة الأســر والأفــراد، هــذا 
إلــى جانــب أن السياســات الضريبيــة المطبقــة فــي الأردن تعانــي اختــالات كبيــرة تمثلــت فــي 
أن العائــدات الضريبيــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي منخفضــة ولا تزيــد عــن 15.5%، إلــى 
جانــب أن العائــدات الضريبيــة علــى الدخــل لا تزيــد عــن 4% مــن الناتــج المحلــي2، وهــي منخفضــة 
جــداً مقارنــة مــع غالبيــة دول العالــم أيضــً، والتــي تــراوح مــا بيــن 8 - 10%. بينمــا معــدلات الضرائــب 
غيــر المباشــرة مــن ضرائــب عامــة علــى المبيعــات والضرائــب الخاصــة والرســوم الجمركيــة فهــي 
مرتفعــة مقارنــة مــع غالبيــة دول العالــم، حيــث تبلــغ معدلاتهــا حوالــى 10%. وبالتالــي فــإن مــن 

يتحمــل العــبء الضريبــي هــم الشــرائح الاجتماعيــة الفقيــرة والمتوســطة الدخــل. 

دفــع  يتقبــل  الفــرد  تجعــل  التــي  الحالــة  فإنهــا  الضريبيــة،  العدالــة  علــى مفهــوم  وللوقــوف 
الضريبــة عــن طيــب خاطــر ولــو نســبياً، وعــادة الأفــراد لا يرغبــون بدفــع الضريبــة إلا إذا أيقنــوا أنهم 
يســاهمون فــي تغطيــة نفقــات الدولــة المختلفــة التــي تعــود عليهــم بالنفــع، وأن نصيبهــم فــي 
دفــع الضريبــة يتناســب مــع نصيــب كل فــرد فــي المجتمــع تبعــً لدخلــه، واقتنــع أن هــذا النصيــب 

لــن يؤثــر فــي النهايــة علــى دخلــه إلا بالقــدر الــذي يؤثــر فيــه علــى دخــل غيــره.

2  المرجع السابق.



2 الأردن

ــة، ولكنهــا  ــة الاجتماعيــة والاقتصادي ــة الاجتماعيــة شــرطاً مهمــً لتحقيــق العدال وتعتبــر العدال
غيــر كافيــة، لأن هنالــك شــروطاً أخــرى يجــب توفيرهــا، وعلــى رأســها طريقــة انفــاق العائــدات 
الضريبيــة. وترتبــط العدالــة الضريبيــة مــع مبــدأ القــدرة علــى الدفــع، وهــي تنقســم إلــى نوعيــن، 

ــة الرأســية. 3 ــة الأفقيــة والعدال همــا العدال

وتتحقــق العدالــة الضريبيــة الأفقيــة عندمــا يدفــع الأشــخاص المكلفــون الذيــن يتمتعــون بظــروف 
متســاوية مــن ناحيــة الدخــل وحجــم العائلــة )علــى ســبيل المثــال( القــدر ذاتــه مــن الضرائــب. 
أمــا العدالــة الضريبيــة الرأســية فهــي تتحقــق عندمــا تتــم معاملــة الأشــخاص الذيــن يواجهــون 
ظروفــً اقتصاديــة مختلفــة معاملــة ضريبيــة مختلفــة، وبالتالــي فــإن الأفــراد الذيــن هــم فــي وضــع 

اقتصــادي أفضــل يدفعــون ضرائــب أعلــى مــن الذيــن ظروفهــم الاقتصاديــة أقــل. 4

ومــن المعــروف أن الإيــرادات الضريبيــة بشــكل عــام تأتــي مــن مصدريــن أساســيين، يتمثــل الأول 
فــي الضرائــب المباشــرة وتشــمل ضريبتــي الدخــل والثــروة، والضرائــب غيــر المباشــرة وتشــمل 
والرســوم  الخاصــة  والضرائــب  المبيعــات  علــى  العامــة  الضريبــة  أو  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 

الجمركيــة.

ولغايــات إعــداد هــذه الورقــة، يمكــن تلخيــص معاييــر عدالــة النظــم الضريبيــة وفقــا لمبــادئ 
ــة الدخــل والثــروة،  ــب المباشــرة والتــي تشــمل ضريب ــة فــي الضرائ ــة تتمثــل فــي التصاعدي ثلاث
والتمايزيــة فــي الضرائــب غيــر المباشــرة والتــي تشــمل الضريبــة العامــة علــى المبيعــات )حالــة 
إيــرادات  هيــكل  فــي  التــوازن  إلــى  بالإضافــة  الجمركيــة،  والرســوم  الخاصــة  والضرائــب  الأردن( 

الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة.

3  نصــر عبــد الكريــم، النظــم الضريبيــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة مــن منظــور العدالــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، تمــوز، 2017.

4  المرجع السابق.
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المشكلة البحثية

بالرغــم مــن اعلانــات الحكومــات الأردنيــة المتعاقبــة أكثــر مــن مــرة عــن نيتهــا إصــاح النظــام 
الضريبــي باتجــاه زيــادة كفاءتــه، الا أن مجمــل هــذه الاجــراءات )الإصلاحيــة( لــم تســاهم فــي إزالــة 
ــرادات الضريبيــة كنســبة  التشــوهات الأساســية التــي يعانيهــا هــذا النظــام. فمــا زال حجــم الإي
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ضعيفــً، لا بــل تراجــع إلــى مــا يقــارب 22% قبــل نحــو عشــر ســنوات 
إلــى 15.5% فــي العــام 2015. ومــا زالــت مســتويات التهــرب الضريبــي مرتفعــة جــداً والتــي قدرتهــا 
الحكومــة بمــا يقــارب 700 مليــون دينــار ســنوياً، إلــى جانــب أن عائــدات ضريبــة الدخــل لا تزيــد عن %4 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. كذلــك أدى التوســع فــي فــرض الضرائــب غيــر المباشــرة )الضريبــة 
ــى تعميــق التفــاوت  العامــة علــى المبيعــات والضرائــب الخاصــة والرســوم بمختلــف أنواعهــا( إل
الاجتماعــي، وتوســيع رقعــة الفقــراء، ودفعــت بمزيــد مــن الضغــوط علــى الفقــراء وشــرائح مــن 
الطبقــة الوســطى. أمــام هــذا الواقــع، ســتعمل هــذه الورقــة علــى تحليــل وفحــص السياســات 

الضريبيــة فــي الأردن مــن منظــور درجــة تحقيقهــا للعدالــة الاجتماعيــة. 

ــن علــى دفعهــا، وتقــوم بتحصيلهــا  ــراد المجتمــع القادري ــة علــى أف وتعــد الضريبــة حقــً للدول
الخدمــات  علــى  توزيعهــا  إعــادة  بهــدف  المختصــة  أجهزتهــا  خــال  مــن  التنفيذيــة  الســلطة 
والحقــوق التــي تلتــزم الدولــة بتقديمهــا للمجتمــع، مثــل الصحــة والتعليــم والنقــل والدفــاع 
والأمــن والأجهــزة الإداريــة للدولــة وغيرهــا مــن المجــالات، وهــي تهــدف كذلــك إلــى تحقيــق العديــد 
مــن الغايــات ذات العلاقــة بالمصالــح الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة والمجتمــع. ومــن خلالهــا 
تقــوم الحكومــات بالعمــل علــى إدارة إنفــاق العائــدات الضريبيــة بشــكل عــادل وبمــا يحقــق 
العدالــة الاجتماعيــة وتقليــل التفــاوت الاجتماعــي، إلــى جانــب اســتخدامها فــي تحقيــق الاســتقرار 

الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي. 

وكمــا تشــير مختلــف أدبيــات الاقتصــاد السياســي، فــإن صلاحيــة الســلطة التنفيذيــة فــي جبايــة 
الضريبــة بمختلــف أنواعهــا وادارتهــا مرتبطــة بشــكل عميــق بمســتويات مســاءلة الســلطة 
التنفيذيــة مــن قبــل المجتمــع ومؤسســات الدولــة الأخــرى ذات العلاقــة، ســواء برلمانــات أو مجتمــع 
ــى  ــة علــى كيفيــة تحصيلهــا إل ــي، أو أي أطــر أخــرى حيــث تتــم مســاءلة الســلطة التنفيذي مدن
جانــب كيفيــة إنفــاق العائــدات الضريبيــة، وبالتالــي مســاءلة الحكومــة علــى مختلــف سياســاتها، 

وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق إلا فــي أطــر نظــام سياســي ديمقراطــي.
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تحليل عناصر المشكلة البحثية

القســم  هــذا  فــي  السياســات، ســيتم  ورقــة  علــى مختلــف جوانــب مشــكلة  أكثــر  للوقــوف 
اســتعراض أهــم ملامــح النظــام الضريبــي فــي الأردن، لتوضيــح الاختــالات التــي يعانــي منهــا، 
النظــام  ملامــح  مختلــف  إلــى  النظــر  وســيتم  الاجتماعيــة.  العدالــة  مســتويات  علــى  وآثارهــا 
ــه مــن منظــور قــدرة هــذا النظــام وسياســاته علــى تقليــل  الضريبــي والسياســات المرتبطــة ب
ــة التــي جــرت الإشــارة إليهــا  الفــوارق الطبقيــة والتفــاوت الاجتماعــي، ومــن خــال المعاييــر الثلاث
فــي مقدمــة الورقــة والتــي مــن خلالهــا ســيتم تقييــم مــدى عدالــة النظــام الضريبــي، وفــي هــذا 

الســياق فــإن ســمات النظــام الضريبــي الأردنــي تتمثــل فــي مــا يأتــي:

1. ضعــف تطبيــق مبــدأ التصاعديــة فــي الضرائــب المباشــرة والتــي تشــمل ضريبــة الدخــل: تؤكــد 
مختلــف الأدبيــات الاقتصاديــة، أن التركيــز علــى مبــدأ التصاعديــة فــي الضرائــب المباشــرة وخاصــة 
الضريبــة علــى الدخــل، وفقــً لتعــدد وتنــوع دخــول الشــرائح الاجتماعيــة، هــو مــن أهــم معاييــر 
النظــم الضريبيــة العادلــة. وقــد نــص الدســتور الأردنــي على ضــرورة تطبيق مبــدأ التصاعدية في 
النظــام الضريبــي 5، حيــث تســاهم التصاعديــة فــي تقليــل التفــاوت الاجتماعــي، وهــي وســيلة 
ــً للاســتثمارات وتوفيــر فــرص عمــل أكبــر لفئــة كبيــرة مــن  لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، وجذب
الأفــراد والمواطنيــن. اذ إن مــن أساســيات النظــام الضريبــي العــادل، أن يراعــي قــدرة المكلفيــن 
علــى الدفــع، وضــرورة عــدم الإكثــار مــن فرضهــا، ومراعــاة الحــالات الشــخصية للمكلفيــن، وفــرض 
ضرائــب تتماشــى وإمكاناتهــم الماليــة تفاديــً للوقــوع فــي إشــكالية التهــرب مــن دفــع الضريبــة. 

ووفــق هــذا المعيــار، فــإن ضريبــة الدخــل المطبقــة فــي الأردن شــبه تصاعديــة أو )تصاعديــة 
ــراد،  ــار التفــاوت فــي دخــول الأف ــاث شــرائح ضيقــة لا تأخــذ فــي الاعتب مشــوهة(، لأنهــا تعتمــد ث
فحجــم الإعفــاء يصــل إلــى مســتوى 12 ألــف دينــار للشــخص الطبيعــي و12 ألــف دينــار للمعاليــن 
الإســكان  قــروض  وفوائــد  وتعليــم  عــاج  نفقــات  مقابــل  إعفــاءات  إليهــا  يضــاف  طرفــه،  مــن 

والمرابحــة والخدمــات الفنيــة والقانونيــة بحــد أقصــى يصــل إلــى أربعــة آلاف دينــار ســنوياً.

5   الدستور الأردني لسنة 2011، مادة 111.
6  قانون ضريبة الدخل رقم )34( لسنة 2014، الجريدة الرسمية، المادة 9 - أ- 1 و 2.
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ــار  ــون تمثلــت فــي 7% عــن كل دين ــة فــي القان ونســب الضريبــة علــى شــرائح الدخــل التصاعدي
مــن العشــرة آلاف دينــار الأولــى بعــد الإعفــاء، يليهــا 14% عــن كل دينــار مــن العشــرة آلاف دينــار 
التاليــة، يليهــا 20% عــن كل دينــار تلاهــا. 7 وهــذه الشــرائح ضيقــة بحيــث لا تعكــس تفــاوت دخــول 
مختلــف مكونــات المجتمــع، مــا يعمــق التفــاوت الاجتماعــي، حيــث لا تمايــز بيــن أصحــاب الدخــول 
المرتفعــة جــداً والمتوســطة الارتفــاع. اذ يفتــرض أن تكــون الشــرائح الضريبيــة الخاضعــة للنظــام 
ــز بيــن المكلفيــن بدفــع  التصاعــدي متعــددة لتصــل إلــى خمــس أو ســبع شــرائح، لإحــداث تماي
ــار، إذ مــن غيــر العــادل وقــوف  ــف دين ــد دخولهــم الســنوية عــن 54 أل ــن تزي ضريبــة الدخــل للذي
الدخــل الخاضــع للضريبــة بمســتوى 20% عنــد هــذا المســتوى، ومــن الأكثــر عدالــة زيادتهــا لتصــل 
إلــى مســتويات أعلــى ومســتوى اقتطــاع ضريبــي أعلــى، ومــن غيــر العــدل أيضــً البــدء بنســبة %7 

للشــريحة الأولــى، وهــي نســبة مرتفعــة تدفــع باتجــاه التهــرب الضريبــي.

2. التوســع فــي الضرائــب غيــر المباشــرة وغيــاب التمايزيــة فيهــا، والتــي تشــمل الضريبــة العامــة 
علــى المبيعــات )حالــة الأردن( والرســوم الجمركيــة، اذ إن الغالبيــة الكبيــرة مــن الســلع والخدمــات 
تخضــع لاقتطاعــات ضريبيــة متقاربــة مــن بعضهــا البعض، فغالبية الســلع تخضع لنســبة ضريبة 
عامــة علــى المبيعــات 16%، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً مقارنــة مــع معــدلات الضرائــب العامــة علــى 
المبيعــات و/أو ضرائــب القيمــة المضافــة، وقليــل مــن الســلع يقتطــع عليهــا معــدلات ضريبــة 
عامــة علــى المبيعــات أقــل مــن ذلــك، والســلع التــي لا تخضــع للضريبــة العامــة علــى المبيعــات 
محــدودة جــداً. وهنالــك توجهــات حكوميــة يجــري نقاشــها فــي الوقــت الراهــن لإخضــاع كافــة 
الســلع والخدمــات لنســبة 16%، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يخــل بمبــدأ العدالــة الضريبيــة. هــذا إلــى 
جانــب المســتويات المرتفعــة للضرائــب الخاصــة علــى بعــض الســلع الأساســية مثــل المشــتقات 
النفطيــة والتــي تــراوح بيــن )23 - 46%(، والاتصــالات، إلــى جانــب الضرائــب الخاصــة علــى الســجائر 
وغيرهــا مــن الســلع التــي تعتبرهــا الحكومــة ســلعاً كماليــة. ويمكــن إضافــة الرســوم الجمركيــة 
التــي يتــم اقتطاعهــا علــى شــرائح واســعة مــن الســلع وخاصــة الســيارات التــي تعتبــر حاجــات 

أساســية للمواطنيــن بســبب غيــاب نظــام نقــل العــام كفــؤ. 

7   قانون ضريبة الدخل رقم )34( لسنة 2014، الجريدة الرسمية، المادة 11-أ. 
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3. انخفــاض ملمــوس فــي الإيــرادات الضريبيــة المباشــرة والمتمثلــة بضريبــة الدخــل، حيــث إن 
أهميتهــا النســبية منخفضــة نســبة إلــى الإيــرادات الضريبيــة بشــكل عــام، ولا تزيــد عــن %30 
ــي، وقــد تراجعــت نســبتها خــال  ــج المحلــي الإجمال ــد عــن 4% مــن النات كمــا أشــير أعــاه، ولا تزي
الســنوات العشــر الماضيــة مــن 4.5% إلــى 3.6%. 8 ويعــود هــذا الانخفــاض إلــى عــدة أســباب تتمثــل 
ــع  ــرة مــن المكلفيــن مــن دف ــى تهــرب أعــداد كبي ــذي أدى إل ــر ال ــون، الأم فــي ضعــف انفــاذ القان
العامــة علــى  الدخــل والضريبــة  المســتحقة عليهــم، وهــذا ينطبــق علــى ضريبــة  الضرائــب 
ــذي  ــة بفاعليــة كمــا أشــرنا ســابقاً. الأمــر ال ــى جانــب غيــاب تطبيــق مبــدأ التصاعدي المبيعــات، إل
يمــس بمبــدأ العدالــة الضريبيــة بيــن الأفــراد وفقــً لاختــاف دخولهــم وشــرائحهم الاجتماعيــة 
بغــض النظــر عــن مســتويات دخولهــم وقدراتهــم علــى دفــع مــا يســتحق عليهــم مــن تلــك 

الضرائــب، وكذلــك المؤسســات حســب اختــاف دخولهــا.

4. اختــال التــوازن فــي هيــكل إيــرادات الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة، إن النظــام الضريبــي 
ــه  ــرادات الضرائــب غيــر المباشــرة، وبســمة عامــة فإن فــي الأردن مبنــي بشــكل أساســي علــى إي
يتســم بالانحيــاز للضرائــب غيــر المباشــرة. حيــث تشــير البيانــات إلــى أن الضرائــب غيــر المباشــرة 
وخاصــة الضريبــة العامــة علــى المبيعــات أصبحــت المصــدر الرئيــس للإيــرادات الحكوميــة حيــث 
ــى 45.8 % فــي الفتــرة 2012-2009.  زادت أهميتهــا النســبية مــن 10.6% خــال الفتــرة 1985-1988، إل
كمــا ارتفعــت نســبة الضرائــب غيــر المباشــرة مــن 61% فــي العــام 2009 إلــى 69% فــي العــام 2012 
مجمــل  مــن   %70 النســبة  هــذه  وتجــاوزت  الضريبيــة،  وغيــر  الضريبيــة  الإيــرادات  إجمالــي  مــن 
الإيــرادات الضريبيــة، مقابــل 30% عائــدات ضريبيــة مباشــرة. وعنــد مقارنــة هــذه النســب بالمعــدلات 
العالميــة، والتــي تقــارب 50% للضرائــب المباشــرة و50% للضرائــب غيــر المباشــرة، تتضــح الصــورة 

بشــكل أكبــر.

ومــن المتعــارف عليــه أن الضرائــب العادلة هي الضرائب المباشــرة )ضريبــة التدخل( والتصاعدية، 
باعتبارهــا تدفــع مــن المقتدريــن، بينمــا الضرائــب غيــر المباشــرة تعتبــر ضرائــب غيــر عادلــة لأنهــا 
تقتطــع عنــد الاســتهلاك وبنســب متســاوية دون الأخــذ فــي الاعتبــار تفــاوت الدخــول. وهــذا يدفــع 
ــي  ــى الســلع والخدمــات، وبالتال ــي عل ــب الكل ــل الطل باتجــاه تعميــق التفــاوت الاجتماعــي، ويقل

يضغــط بشــكل عكســي علــى معــدلات النمــو الاقتصــادي.

8  وزارة المالية، تقارير المالية العامة، أعداد متفرقة، 2016-1990.



الأردن2

المكلــف  التــي يقــوم بهــا  الحالــة  بالتهــرب الضريبــي  التهــرب الضريبــي، ويقصــد  اتســاع   .5
بدفــع الضريبــة بعــدم دفــع مــا يســتحق عليــه كليــً أو جزئيــً، باســتخدام طــرق وأســاليب تخالــف 
أحــكام النظــام الضريبــي، بالغــش أو الاحتيــال. 9 وقــد وصــل التهــرب مــن دفــع الضريبــة فــي 
الأردن بنوعيهــا ضريبــة الدخــل والضريبــة العامــة علــى المبيعــات إلــى مــا يقــارب 700 مليــون 
دينــار ســنوياً، حســب تصريحــات رســمية. وتعــود الأســباب الرئيســية للتهــرب الضريبــي كمــا 
جــرت الإشــارة اليــه فــي موقــع آخــر فــي هــذه الورقــة إلــى أســباب قانونيــة وسياســية واقتصاديــة 
ــات الإصــاح السياســي تلعــب  ــون بســبب ضعــف عملي ــة، حيــث إن ضعــف إنفــاذ القان واجتماعي
دوراً أساســياً فــي نشــوء مراكــز نفــوذ لا تســتطيع المؤسســات الحكوميــة الاقتــراب منهــا، وانفــاذ 
القانــون عليهــا، هــذا إلــى جانــب ضعــف فاعليــة وكفــاءة الأجهــزة الحكوميــة المعنيــة بالتحصيــل 

الضريبــي، ســواء مــن حيــث الإجــراءات و/أو العاملــون أنفســهم. 

السياسات البديلة والتوصيات

فــي ضــوء تحليــل المشــكلات التــي يعانيهــا النظــام الضريبــي والتــي تــم عــرض أهمهــا، فــإن 
والتوصيــات  البديلــة  الضريبيــة  السياســات  مــن  مجموعــة  ســتقدم  هــذه  السياســات  ورقــة 
وبعضهــا متداخــل، والتــي نعتقــد أن مــن شــأنها المســاهمة فــي إصــاح النظــام الضريبــي فــي 

الأردن باتجــاه مزيــد مــن العدالــة والكفــاءة:

1. مــن أجــل تطبيــق أكثــر فاعليــة لمبــدأ التصاعديــة التــي نــص عليهــا الدســتور الأردنــي فــي 
المــادة )111( والــذي يعــد مــن أهــم معاييــر النظــم الضريبيــة العادلــة، نوصــي بضــرورة توســيع 
الشــرائح الضريبيــة لتصبــح مــن )5-7( شــرائح متباعــدة، وليــس ثــاث شــرائح، ولتبــدأ مــن ســقف 
ــف للعائلــة  أقــل ممــا هــو مطبــق حاليــا بحيــث تبــدأ مــن تســعة الآف دينــار للفــرد ســنويا و18 أل
)المعاليــن مــن طــرف الفــرد( ســنوياً، مــع المحافظــة علــى الإعفــاءات الــواردة فــي القانــون الحالــي 
والبالغــة أربعــة آلاف دينــار ســنوياً. علــى أن تبــدأ نســب الضريبــة علــى شــرائح الدخــل التصاعديــة 
مــن 3% وتتصاعــد بعــد ذلــك حســب معــدلات الدخــل الســنوي، ومــن شــأن هــذا المقتــرح تخفيــض 

التهــرب الضريبــي أيضــً، ويوســع قاعــدة الخاضعيــن لضريبــة الدخــل.

ــد شــحادة، الأصــول العلميــة والعمليــة فــي المحاســبة الضريبيــة، ط1، دار حامــد، عمــان -  9  الخطيــب، خال
الأردن، 2008، ص 24.



2 الأردن

2. مــن أجــل زيــادة إيــرادات ضريبــة الدخــل كنســبة مــن مجمــل الإيــرادات الضريبيــة بشــكل عــام، 
وكنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتحقيــق تــوازن بيــن الإيــرادات الضريبيــة المباشــرة وغيــر 
ــد رســم  ــب عن ــن النوعيــن مــن الضرائ ــرادات هذي المباشــرة، نوصــي باعتمــاد مؤشــر تســاوي إي
السياســات الضريبيــة، ووقــف التوســع فــي الضرائــب غيــر المباشــرة وزيــادة الضرائــب المباشــرة.

3. بهــدف تخفيــف العــبء الضريبــي علــى الشــرائح الاجتماعيــة المتوســطة والفقيــرة وتحقيــق 
التمايزيــة فــي الضرائــب غيــر المباشــرة، والتــي تشــمل الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والرســوم 
الجمركيــة، نوصــي بتخفيــض نســبة الضريبــة العامــة علــى المبيعــات لتصــل إلــى 10% بــدلاً مــن 
ــد مــن الســلع الأساســية مثــل المشــتقات  ــب الخاصــة علــى العدي 16%، وتخفيــض نســب الضرائ
النفطيــة والاتصــالات. وكذلــك اعفــاء الســلع والخدمــات الأساســية مــن الضريبــة العامــة علــى 
المبيعــات لتصبــح فــي متنــاول غالبيــة المواطنيــن مــن الشــرائح الفقيــرة والمتوســطة. والــذي 
مــن شــأنه التخفيــف مــن الفقــر، وزيــادة الطلــب الكلــي علــى الســلع والخدمــات، وبالتالــي تســريع 

عجلــة النمــو الاقتصــادي.

4. مــن أجــل الحــد مــن تفاقــم التهــرب الضريبــي، بمختلــف أشــكاله، كليــً و/أو جزئيــً، نوصــي 
بضــرورة زيــادة كفــاءة دائــرة ضريبــة الدخــل والعامــة علــى المبيعــات، وتعزيــز جهــود الإصــاح 
السياســي التــي مــن شــأنها تعزيــز ســيادة القانــون وإنفــاذه، إلــى جانــب تطبيــق نظــام الفوتــرة 
الــذي مــن شــأنه إجبــار المؤسســات والأفــراد المكلفيــن علــى الإفصــاح عــن تعاملاتهــم الماليــة، 

ــً. ــات علــى المتهربيــن ضريبي ــى تشــديد العقوب بالإضافــة إل
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